كان كلامنا المتقدم في الصور الثلاث، التي ذكرناها للعلم الإجمالي، والتي قلنا بأن العلم الإجمالي يدور فيها بين الملاقي وطرف الملاقَى، أو بين الطرفين فقط، بمعنى الملاقَى مع صاحبه، أو بين الأطراف الثلاثة، الملاقَى مع صاحبه والملاقي...

ثم قلنا إن العلم بنجاسة أحد الأطراف، إما أن يقترن العلم مع النجاسة، بأن يحدثا معاً، وكانت هذه هي الصورة الأولى التي سبق وإن ذكرناها، وقلنا بأن الصحيح على رأي الماتن أن يكون التنجيز للأطراف الثلاثة، وحتى إذا تقدم العلم بنجاسة أحد الطرفين، فإن ذلك العلم المتقدم لا يؤثر باعتبار أن الفارق الرتبي لا يؤثر في المقام، لاقتران العلوم الثلاثة زماناً فتتنجز الأطراف الثلاثة، كان هذا هو خلاصة لما تقدم...

كلامنا اليوم في الصورة الثانية، شنهو الصورة الثانية التي تقدمت؟ الذي قال وأخرى: يكون العلم الثاني أسبق بأن يعلم بنجاسة أحد الطرفين ثم نعلم بسبق ملاقاة ثالث لأحدهما، هذا الصورة الثانية، نعلم بنجاسة الإناء الذي على اليمين أو الإناء الذي على اليسار، هذا علم سميناه رقم واحد، بعد هذا العلم رقم واحد يجيؤنا علم رقم اثنين، وهو أن نعلم بتحقق الملاقاة لأحد الطرفين قبل النجاسة، وهذا سميناه العلم رقم اثنين.

الآن عندنا في هذه الصورة الثانية...

..

إيه، قبل العلم بالنجاسة، ماذا قلت أنا، نعم قبل العلم بالنجاسة...

...

إذن في هذه الصورة راح أيضاً تكون عندنا الأطراف ثلاثية، لماذا؟ لأنه عندنا الملاقَى مع طرفه، والملاقي مع أحدهما والأطراف الثلاثة، الملاقي مع صاحبه مع صاحب الملاقَى، صاحبه الذي هو الملاقَى، فعندنا هنا أطراف ثلاثة، يقول الماتن: إن المحقق الخراساني (يرحمه الله) صاحب الكفاية وصاحب الحاشية على الرسائل، ماذا قال هنا المحقق الخراساني؟ قال: في الحقيقة ههنا تختص المنجزية بالعلم الثاني فقط، لماذا؟ لوجود العلة، وهو أن العلم الثاني يتقدم، نحن علمنا به، هو الأسبق حدوثاً، فلذلك ينجز طرفيه، ويخرج العلم الأول عن المنجزية، والعلم الثالث، يعني بس تصير المنجزية للعلم الثاني فقط، عرفنا ماذا يقول المحقق الخراساني؟ يعني إذا كان عندنا طرفان، وعلمنا بنجاسة أحدهما، أحد الطرفين...

...

الطرفين ما عندنا، ما فيه ملاقي وغير ملاقي، بس طرفين، ثم علمنا سابقاً بتحقق الملاقاة لأحدهما، شفت هذا، تالي جاءت الملاقاة، الملاقاة متى جاءت؟ يعني عندنا هذا العلم رقم واحد نجاسة أحد الطرفين، نعلم بنجاسة أحد الطرفين، ثم علمنا بسبق الملاقاة لأحدهما، بما أن نحن عندنا علم متقدم الآن، سبق الملاقاة لأحدهما ماذا يصير؟ يقول هنا فقط يتنجز عندنا طرفان، الذي هو الملاقي وطرف الملاقَى، بس، حتى أوضح لكم الصورة، وأما الملاقَى مع صاحبه، هذا لا يتنجزان، لماذا؟
...

يمكن اشوية فيها، يعني سهلة، بس يمكن بالسبورة تصير، نعم نحن أكثر من مرة، بس الواحد يعني يحتاج له اشوية تركيز، وإن كان هذا استخدام هذه الطباشير هذا كلش سيء بالرائحة الخبيثة...
عندنا هنا أحد طرفين هذا نسميه طرف الملاقَى، هذا بالفتح، طرف الملاقَى، وهذا ماذا نسميه، هذا الذي هو رقم اثنين، سنسميه الملاقَى، ليس طرف الملاقَى، الملاقَى، وهذا ماذا نسميه، عندنا طرف ثالث، نسميه الملاقِي، أحسنت، الملاقي، هذا بالكسر والنقطتين بعد، نحن الآن شنهو عندنا، نعلم بنجاسة إما الطرف هذا رقم واحد أو الطرف هذا رقم اثنين، نعلم، تالي بعد أن صار عندنا الشك في العلم، هذا نسميه العلم رقم واحد، العلم رقم واحد، لأن نعلم بنجاسة واحد من هذيليه الأثنين، تالي عندنا ماذا؟ جاء عندنا، متى علمت بهذا؟ في الليل، في النهار هذا علمت، أوووه أثر من أمس، هذا لاقى واحداً منهما، قبل علمي بالنجاسة لأحدهما، راح اش صار عندي، صار الآن عندي في الحقيقة علم رقم ثاني، لأن الأول هذا رقم واحد، وعلم هذا رقم اثنين الذي جاء الذي ما صار أمس، فصار عندي علمان، يقول المحقق الخراساني: هذا العلم الثاني هذا الذي جاء نمرة اثنين هو الذي يتنجز؟ لماذا؟ لأنه متقدم رتبة، .... الأمس قبل البارحة، لأنه متقدم فماذا يصير؟ يعني لو فرضنا الآن أنا أعلم بملاقاته لأحدهما، أقول الذي تنجز هو في الحقيقة الملاقي رقم ثلاثة مع طرف الملاقَى، بس، هذا، ويخرج هذا مثلاً عن ماذا؟ عن محل الابتلاء، لأن واحد من الطرفين تنجز في السابق، فيخرج عنه، الآن أنا أعلم بهذا، بس العلم بمحل الابتلاء اثنين، وواحد خرج، لأنه قلنا على القاعدة، لأن أحد أطراف العلم الإجمالي إذا تنجز سابقاً بعد ما ينجز طرفه، ذاك يخرج، عرفنا ماذا يقول المحقق الخراساني؟ واضحة الآن لنا الفكرة؟ نحن الآن نبغي نناقش اشلون يصير عندنا علوم ثلاثة؟ عرفنا، هذا علم رقم واحد، الذي من دون هذا الملاقي، وعندنا الآن صار علم رقم اثنين، الذي هو الملاقي مع طرف الملاقَى، الذي هو واحد وثلاثة، وعندنا علم بعد رقم ثلاثة، لكل الأطراف الثلاثة يتنجز، نحن نبغي نشو فعلاً كلام المحقق الخراساني صحيح أو غير صحيح؟ هذا مناقشتنا، واضحة الآن الفكرة؟ يعني هي مارة علينا أكثر من مرة الأطراف لنا...
يقول الماتن: أنا أريد اشوية أقف مع المحقق الخراساني، لأناقش المحقق الخراساني في هذه النقطة بالذات، لماذا؟ لأنني أرى بأن المحقق الخراساني اشتبه عليه المطلب في هذه النقطة، لماذا اشتبه عليه المطلب؟ يقول هنا ما له أثر التقدم، التقدم لعلمي السابق ما له أثر في إخراج الملاقَى عن الطرفية، غير مؤثر، اشلون غير مؤثر؟ ونحن قلنا إذا تنجز أحد العلمين يبقى الطرف الثاني للعلم الأول خارج عن الطرفية، يقول، راح يجيؤنا هذه النقطة ما نريد نناقشها، بس أنا يقول، هنا في الحقيقة ماذا يصير عندنا المطلب والمقام؟ يصير من باب وجود علمين، واحد صغير الذي هو رقم واحد، والثاني أكبر منه، الذي هو رقم اثنين، بس، وتصير المنجزية في هذا للأطراف الثلاثة، بمعنى أن العلم الأول الذي هو رقم واحد يتنجز، وإذا تنجز العلم الأول، يعني كلا الطرفين يقول لي العلم الإجمالي دع رقم واحد ودع رقم اثنين، ثم علمت بالأمس الماضي بأن الملاقاة قد تحققت في أحدهما، يقول انضم طرف جديد، فالعلم الإجمالي ماذا يقول لي هذا؟ يقول لي أيضاً دع الملاقي لأحدهما، ففي الحقيقة يعني ينضاف شيء جديد بسبب علمي الأسبق، فيصير عندي علم سابق وعلم أسبق، فانضاف طرف جديد، وهو بمثابة ماذا؟ بمثابة ما لو، لاحظوا حصل عندي نجاسة أحد كأسين، واحد الكأس هذا رقم واحد أو الكأس رقم اثنين، ثم علمت بأن النجاسة إما لواحد من هذين الكأسين أو لكأس ثالث، اشلون هذا العلم الثاني ثم علمت، نجز الأطراف الثلاثة ولم يلغ العلم الأول، فمقامنا من هذا القبيل، ليس من مقام أن العلم الذي حصل لاحقا ألغى العلم الذي سبقه باعتبار دخول أحد طرفي العلم السابق في العلم اللاحق، كما تصور المحقق الخراساني، يعني في الحقيقة ماذا يصير العلم نمرة اثنين؟ ضم لنا الملاقي كطرف ثالث يجب اجتنابه، واضحة لنا الفكرة الآن؟ أنا خرجت، يعني شرحتها من خارج الكتاب حتى ماذا تصير؟ أوضح، وإلا هي حتى في الكتاب واضحة، بس يحتاج اشوية تدققون النظر، الظاهر السابق كله طبقناه صح؟

...

تطبيق:

وأما الثانية...

التي هي الصورة الجديدة...

: فظاهر المحقق الخراساني (يرحمه الله) اختصاص المنجزية بالعلم نمرة اثنين، الذي يصير فقط للملاقي وطرف الملاقَى، نحن الآن وضحناه، لماذا؟ لأنه أسبق حدوثا، فينجز أطرافه، ويمنع من منجزية العلم الثالث، الذي هو الأطراف الثلاثة، وكذلك الأول الذي هو فقط ماذا؟ الطرفين، لماذا؟ لأن الأول والثالث يتأخران حدوثا عن الثاني، ونحن ماذا قلنا؟ دائماً العلم المتقدم إذا نجز أحد الأطراف لا يدخل في الطرفية للعلم اللاحق...

وتابع المحقق الخراساني أكثر من واحد من الأًصولين....

أنت ماذا تقول؟ 

يقول أنا أريد أشرح الفكرة، ومن بعد شرحي للفكرة يتضح لكم الحق فيها...

وربما يقال (1): إن العبرة في مرجحية أحد العلمين المتداخلين في المنجزية، والمانعية...

لماذا نقول العلم السابق يلغي منجزية العلم اللاحق؟ لماذا؟ هو سبق المعلوم زمانا، إذا كان أحدهما متقدما زمانا ألغى المتأخر عنه زماناً، بس نحن هنا ما عندنا في الحقيقة تقدم زماناً، نحن الآن كان عندنا في اللاحق، يعني العلم الذي سميناه رقم اثنين، الذي هو تحصل أولاً، تحقق أولاً بلحاظ الزمان، لكني أنا علمت بوجود علم يتقدمه بسبب الملاقاة، في هذه الحالة يقول: والمانعية، هو سبق معلومه زماناً، والمفروض عدم ذلك في المقام، ولا أثر لسبق حدوث العلم بنفسه، لأن العلم اللاحق بالمعلوم السابق يوجب هنا انقلاب العلم السابق وتبدله بالعلم الكبير، يعني ماذا يصير لنا؟ كأنه بدل ما يكون عندنا طرفان صار عندنا ثلاثة أطراف، بس في الحقيقة...

 وهو العلم الأول، فيتعين القول بالمنجزية ولزوم إحراز الفراغ باجتناب الأطراف الثلاثة...

شفت ربما؟ طيب أنت لماذا طرحتها بربما، والحال أنها فكرة قوية؟

يقول: لماذا طرحتها، حتى أدع لكم مجالاً للمناقشة والحوار، خصوصا أن من قال بالمنجزية فقط للعلم نمرة اثنين ليس واحداً عادياً، صاحب فن، الذي هو من؟ المحقق الخراساني...
لكن لا يخفى أن انقلاب العلم السابق إنما يوجب ارتفاع منجزيته إذا رجع إلى ارتفاعه، كما لو قطع المكلف بنجاسة أحد إناءين، ثم تردد في النجاسة بينهما وبين إناء ثالث، أما إذا رجع إلى زيادة المعلوم، كما في المقام، كما لو علم بنجاسة أحد إناءين ثم علم بنجاسة إناء ثالث فلا وجه لارتفاع المنجزية، ومن الظاهر أن انقلاب العلم المدعى في المقام من قبيل الثاني، من قبيل الزيادة، وهو لا يوجب سقوط العلم الثاني عن المنجزية....

يعني ماذا يصير؟ يصير العلم الثاني الذي حدث أولاً منجزاً لطرفيه، والعلم الأول أيضاً منجز لطرفيه، والعلم الثالث منجز لأطرافه الثلاثة، كل العلوم تصير، يعني كل الأطراف الثلاث يجب علينا اجتنابها، هكذا يقول...

 وإنما الإشكال في أن تنجيزه لطرفيه هل يمنع من منجزية العلم الثالث الحاصل حين العلم بالملاقاة، لماذا يمنع؟ لأنه قلنا إن أحد الأطراف راح يخرج عن الطرفية بالعلم المتقدم، والذي يخرج عن الطرفية بعد لا يعود...

حين العلم بالملاقاة، لاشتراكه معه في بعض الأطراف...

يعني لما يجيؤنا هذا العلم الآن رقم اثنين المفروض أنه يخرج العلم رقم واحد بأحد طرفيه، لأن أحد طرفيه يصير طرفا والثاني يصير خارجاً عن الطرفية، هكذا المفروض، لكن يقول: نحن عندنا المسألة تختلف عن هكذا تصور ساذج، يعني إذا تصور أن أحد الطرفين خرج عن الطرفية بعد لا يعود، هذا من قبيل التمدد، يعني حتى أوضح لكم الفكرة، ماذا يريد يقول الماتن؟ يقول كأن نحن عندنا هنا كأسان، وسكبنا من أحدهما في كأس ثالث، الذي حدث كذا، فلو كان عندنا علم سابق بنجاسة أحد الكأسين، الذي سكبناه فيه الذي هو الإناء الثالث، راح يصير طرف النجاسة، فهو بهذه المثابة في المقام، يعني صحيح هناك تقدم زماني الذي أنا قلت أمس، قبل الليل، أنا في الليل كنت أعلم بنجاسة أحد الطرفين، ثم علمت بتحقق الملاقاة أمس، هناك إناء ثالث لاقى أحدهما، بس هذا علمي الأمس ما يجعل أن هذا الملاقي مع أحد الطرفين هو الذي يتنجز ويلغي الطرف الثالث، بل يدخل الأطراف الثلاثة بأجمعها في جعل كلا منها...

وإنما الإشكال في أن تنجيزه لطرفيه هل يمنع من منجزية العلم الثالث الحاصل حين العلم بالملاقاة؟ لاشتراكه معه في بعض الأطراف، أو لا؟ 
أو أولاً؟

يمنع أو لا يمنع....

وتقدر تقرأها أولاً، هم يصح بالمعنيين هنا...

أولاً لأنه اشترك معه في بعض الأطراف فيمنع، بس ذاك في استقام طبعاً يعني، أو لا، نعم، بس لو قرأتها أولاً هذه، هو طبعًا الأصح أو لا، لكن لو قرأتها أولاً، لأنه اشترك معه في بعض الأطراف أولاً، فخرج عن الطرفية أحد الأطراف فلا يعود بعد خروجه لأنه تنجز....

يقول: وأنا أريد أعطي قاعدة، ضابطة كلية لمثل هكذا مقام، يعني متى يكون أحد العلمين إذا نجز أحد طرفيه، يعني سبق أن تنجز أحد طرفيه، خرج الطرف الثالث عن أن يكون طرفاً من الأطراف، مثلاً، ومتى لا يكون؟ يقول خذ هذه الضابطة...

ومن الظاهر أن الكلام لا يختص بالمقام، بل يجري في كل علمين إجماليين بينهما عموم من وجه، تأخر أحدهما عن الآخر حدوثا، وقارنه في المعلوم، فهل يكون تأخر العلم المذكور يستلزم لعدم تنجيزه، لأن بعض أطرافه قد تنجز بمنجزية سابقة أم لا؟ بعض أطراف العلم السابق، الموجب لعدم العلم بالتكليف الذي يترتب عليه العمل على كل حال، أو لا؟ بل يكون سبق معلومه وصلاحيته لأن يترتب عليه العمل، كما قلنا هنا، سبق المعلوم، فيه سبق للمعلوم، بس فيه صلاحية لأن يترتب العمل على كل واحد من الأطراف الثلاثة، فإذن الضابطة أنه متى ما كان لدينا وعندنا صلاحية لأن يكون العلم الإجمالي داعٍ للقول بدع، اترك كل الأطراف، ومن باب أيضاً إضافة، من باب التوسعة قلنا، يعني نحن نرى بعقولنا أننا هذا بمثابة سكب قليل من الكأس الملاقَى في الملاقي، يعني نحن ما جئنا أخرجنا الملاقَى عن الطرفية بسبب أنه كان أحد طرفيه أصبح طرفاً للملاقي، فتنجز هذا العلم رقم اثنين، فخرج الملاقَى عن الطرفية، بسبب منجزية طرفه، وبالتالي فقط يتنجز طرفان، لا، هنا في الحقيقة قلنا من باب التوسعة والتمدد، فتصير الأطراف بأجمعها، العلم الإجمالي له صلاحية بأن يقول دع كل واحد منها، كما رأينا، واضحة لنا الفكرة؟

الشيء إذا ازداد وضوحه يصير فيه شيء من الغموض...

بل يكون سبق معلومه وصلاحيته لأن يترتب عليه العمل كافٍ في منجزية العلم به وإن كان حدوث العلم متأخرا، كما رأينا الآن، في الصورة هنا رقم واحد، لأن أنا أعلم بالنجاسة رقم اثنين، علمت بالنجاسة في الليل، التي هي بين الطرفين، رقم واحد ورقم اثنين، خلونا ديجيتال رقمي، علمت بالليل، تالي قبل الليل، الذي هو عصرا أو صباحا علمت بأن هذا لاقى أحدهما، صح علمي تقدم، علمي اللاحق تقدم على علمي السابق بالنجاسة، بس ليس معنى علمي اللاحق تقدم أن يلغي المنجزية للملاقَى، ولذلك يقول، أنا جبت الملاقَى، وإلا هو لاقى أحد الطرفين، بس جبته حتى أوضح الفكرة، يعني، واضح الفكرة؟ لأن نحن غير معلوم عندنا أنه لاقى هذا النطاق، هو لاقى أحدهما، بس أنا أبغى أوضح الفكرة لكم يعني، تصير القضية واضحة...

بل يكون سبق معلومه وصلاحيته أن يترتب عليه العمل حينئذ كافٍ في منجزية العلم به، وإن كان حدوث العلم متأخراً، لأن هذا الذي علمت بالليل بنجاسة أحدهما تأخر على علمي بالعصر، بس ليس معنى تأخره الليلي أنه يكون أحد طرفيه خارجاً عن المنجزية، بل انضم كما قلنا إلى الطرفين، صار عندنا طرف ثالث...

 لا يبعد أن نقول الثاني، لأنه يصير من باب التمدد كما قلنا، الزيادة، كأننا سكبنا قليلاً من الماء الذي في الإناء رقم اثنين في إناء رقم ثلاثة، هذا أوضح بعد، لا يبعد الثاني، لماذا؟ لأن المنجز وإن كان هو العلم، صح تقول عندنا علم سابق، كان المفروض أنه نجز أحد الطرفين، نجز طرفيه، فالطرف الثالث  الذي هو الملاقَى المفروض خرج عن الطرفية، بعد لماذا يعود؟ وإن كان هو العلم، إلا أن منجزيته باعتبار معلومه، يكون ننتبه، باعتبار المعلوم، فإذا كان المعلوم من شأنه التنجز، تنجز مطلقاً، لأنه هنا المعلوم هو أحد الأطراف، ونرى أن كل طرف من شأنه أن يتنجز، من شأنه أن يقول لنا العلم الإجمالي الذي حدث سابقاً الذي هو عصراً قلنا، يقول لي دع الأمور الثلاث، لا يقول لي دع واحدا منها...
من شأنه التنجز تنجز مطلقا، وإن كان العلم الليلي، الذي حصل في الليل، ماذا يقول لي؟ يقول لي أنا متأخر رتبة، فالمفروض إذا تنجز أحد الطرفين في السابق أنا أخرج عن الطرفية، الذي هو قلنا الملاقَى، نقول له لا، أنت ما تخرج، تبقى كطرف من الأطراف الثلاثة، لماذا؟ لأنه شوف...

وحيث فرض أن كلا من المعلومين يتنجز على ما هو عليه، العصري، الذي قلنا العصري أو الصباحي، نجز الطرفين، الذي هو الملاقي وطرف الملاقَى، والليلي الذي هو نجز الطرفين، الملاقَى مع صاحبه، فيصير كل الأطراف عندنا يجب اجتنابها، لا كما تصور الآخوند أن المنجزية السابقة التي حدثت عصرا ألقت المنجزية اللاحقة التي حدثت ليلاً...

وحيث افترضنا أن كلا من المعلومين يتنجز على ما هو عليه، ولا يصلح كل منهما لأن يتقدم على الآخر تعين القول بالمنجزية للأطراف الثلاثة، وتأخر العلم بأحدهما الذي هو الليلي لا أثر له...

اتضحت الصورة لنا نمرة اثنين؟

وبعبارة أخرى، لماذا يكرر؟ لأنه شوفوا دائماً إذا أنت تناقش واحداً لابد تلحظ مرتبته أصولياً، إذا تناقش واحداً عادياً قد تكتفي بالإشارة، لكن إذا تناقش واحداً اسطوانة، أو اسطوانة على حد تعبير، نعم جهبذ، تقول دائماً أنت يتردد في ذهن السامع أنك أنت المشتبه، وذاك هو الذي على الحق، وهناك نكتة أو حيثية دقيقة لم يلتفت إليها المناقش، فيضطر المناقش حينئذ أو المعترض لأن يبحث المسألة من عدة زوايا، كي يرفع اللبس ويزيل الإبهام ويفصح عنه إذا كان هناك شيء من الغموض، عرفنا ما السبب يعيد، دائماً العلماء إذا كان المطلب مع أحد الجهابذة، مثل الآن مع من نحن؟ مع الآخوند...

 وبعبارة أخرى...

لأنها مهمة جداً...

: حدوث العلم الإجمالي لا يقتضي تنجز المعلوم مطلقا، بل في خصوص آن حدوثه، وليس المنجز في كل آن لاحق إلا بقاء العلم فيه، لأنه قد يحدث العلم الإجمالي لكنه ما يقتضي تنجيزه لكل أطرافه، قد يرتفع أحد أطرافه عن المنجزية، يزول، كما إذا قلنا زال أحد طرفيه، خرج عن محل الابتلاء، مثل ما مر علينا...

وبعبارة أخرى: حدوث العلم الإجمالي لايقتضي تنجز المعلوم مطلقاً بل في خصوص آن حدوثه، وليس المنجز في كل آن لاحق إلا بقاء العلم فيه، للمعلوم، المعلوم باقي، ونحن هنا ماذا نشوف؟ في الآن اللاحق الذي تشكل عندنا علم ثاني، الذي هو صار كم؟ صباحي قلنا أو عصري، المعلوم الذي هو أحد الطرفين، الذي هو الملاقَى باقي، باقي أو غير باقي؟ باقي خلاف لما تصوره الآخوند...

 ففي آن حدوث العلم اللاحق واجتماع العلمين لا وجه لاختصاص التنجيز بالعلم الصباحي أو العصري فقط الأسبق حدوثا لماذا؟ بعد عدم المرجح لأحد المعلومين، لأن كلا من الطرفين، الملاقَى الذي أردنا أن نخرجه عن الطرفية في المثال، في مثالنا في شرحنا، وطرف الملاقي، الذي هو صاحب الملاقَى، كلاهما على وزان واحد وفي رتبة واحدة، فلماذا نخرج أحدهما دون الآخر....

ففي آن حدوث العلم اللاحق واجتماع العلمين لا وجه لاختصاص التنجيز بالعلم الأسبق حدوثا بعد عدم المرجح لأحد المعلومين، كلاهما في رتبة واحدة، إذ ليس العلم السابق باستمراره إلا كالعلم اللاحق بحدوثه، يعني العلم الذي جاءنا رقم اثنين وقال الآخوند بمنجزيته هو كالعلم رقم واحد، وأيضاً كالعلم رقم ثلاثة، فيشتركان في التنجيز في زمان اجتماعهما، وسبق الأول إنما يقتضي انفراده بالمنجزية في زمان انفراده، إذا كان فقط هو الذي الصورة التي تقدمت، أنه إذا خرج يخرج أحد الأطراف عن المعادلة، أما في صورتنا هذه خلاف ما قاله الآخوند....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
